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 المحكمة العليا
 بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم
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عن الحكم الصادر من محـكمة استئناف ترهونة الابتدائية الدائرة المدنية المستأنفة بـتـاريخ     
 .م    7144/  417م فـي الاسـتـئـنـاف رقم   7147. 44. 2

 

بعد الإطلاع على الأوراق ،  وتلاوة تقرير التلخيص ، وسماع المرافعة الشفوية ، ورأي نيابة 
 .النقض ، وبعد المداولة 

 الوقائع
أمام محكمة ترهونة  7112/ 411أقامت المطعون ضدهن من الأولى إلى الثالثة  الدعوى رقم 

المطعون )  وعلى كل من سلف (الطاعن)الجزئية على الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين 
ومدير مستشفى ترهونة المركزي ، وأمين المؤتمر الشعبي (  بصفتيهما ضدهما الرابع والخامس

عبية المرقب بصفتيهما  ، قلن بيانا لها إن  ابنة  الأولى ــ و هي أخت  الثانية والثالثة ــ بش
لإجراء عملية توليد  وتوفيت  نتيجة خطأ  7118/ 5/  72أدخلت إلى مستشفى ترهونة بتاريخ 

طبي ارتكبه فريق معالج ـــ دين بسبب ذلك  جنائيا ـــ وأضفن بأن وفاة المذكورة ألحق بهن 
                    را معنويا ، وخلصن إلى طلب  إلزام المدعى عليهم  بأن يدفعوا لهن  مبلغ ستين ألف دينار ضر

تعويضا عن ذلك الضرر  ، فقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، 
تحت مدعيات ستئناف المرفوع من الالابتدائية في الا  وقضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة ترهونة

                            بتعديل الحكم المستأنف تعديلا جزئيا وذلك بعدم قبول الدعوى 7112/  11رقم 
الشعبي بشعبية المرقب لعدم  ترهونة المركزي ، وأمين المؤتمر في مواجهة مدير مستشفى

غ عشرة آلاف دينار الإدارية  بأن يدفعوا لكل مدعية مبل الصفة ، وإلزام ممثلي باقي الجهات 
                     الضرر المعنوي ، وبتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ، فقرر  نع تعويضاً

أمام دائرة الطعون المدنية بهذه   الطعن في الحكم( المحكوم عليهم ) ممثلو الجهات الإدارية 
                          ن فيه  وإحالة القضيةق بنقض الحكم المطعو 55/  111المحكمة  والتي قضت في الطعن رقم 

قضت ــ بعد تحريك   فيها مجددا من هيئة أخرى ، وهذهإلى المحكمة مصدرته للفصل 
ــ بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإخراج الجهات  7144/  417الاستئناف أمامها تحت رقم 
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من الدعوى لعدم الصفة ، وإلزام الطاعن بصفته  (المطعون ضدهما الرابع والخامس ) الإدارية 
 بأن يدفع  للمدعيات  مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عما لحق بكل منهن  من ضرر المعنوي  

 (وهذا هو الحكم المطعون فيه ) 
 الإجراءات

ما يفيد إعلانــه  و بتاريخ  راق، ولا يوجد في الأو 7147/  44/  2صدر هذا الحكم بتاريخ 
قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا   7148/  4 / 71

                  مسددا الرسم  ومودعا الكفالة والوكالة ، ومذكرة بأسباب الطعن  وأخرى شارحة ، وصورة
أودع أصل ورقة   7148/  7/  2مستندات  وبتاريخ  من الحكم المطعون فيه  ، وحافظة

  7148/  4/  74والخامس بصفتيهما بتاريخ   معلنة إلى المطعون ضدهما الرابع ن الطعنإعلا
، وأودعت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها   7148/  4/  81ضدهن  بتاريـخ   وإلى المطعون

إلى الرأي برفض الطعن ، وقررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى الدائرة المختصة ، 
 .دة لنظره أصرت النيابة على رأيها وفي الجلسة المحد

 الأسباب
 . حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون ، فهو مقبول شكلًا

وحيث ينعى الطاعن بصفته  على الحكم المطعون فيه ، الخطأ في تطبيق القانون ، والقصور 
 :في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، ويبان ذلك 

والخامس من الدعوى وإلزام   ه قضت بإخراج المطعون ضدهما الرابع ـ إن المحكمة مصدرت4
تي يمثلها أصبحت مسئولة عن على أن الشركة ال تأسيساً  الطاعن بصفته بدفع مبلغ التعويض 

                   التعويض عن المسئولية الطبية لأنها حلت محل هيئة التأمين الطبي تغطية
الهيئة ، وهو قول من  ر بإلغاء تلك .و 4181/ 478بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

دون أن تبحث في مدى على القرار المذكور  المحكمة مخالف لصحيح القانون لأنها قد استندت 
                     من قرار اللجنة الشعبية العامة 72ـ 78صوص عليها في المواد المن توافر الشروط

هيئة التأمين الطبي ومن   ، والتي مقتضاها أن بشأن هيئة التأمين الطبي  4114/  552رقم 
 يام الطبيب بدفع أقساط الاشتراك خطأ إلا في حالة ق  ركة التأمين لا تتحمل مسئولية أيبعدها ش

 .وهو ما لم يتوافر في واقعة الدعوى 
ر الطبيب الشرعي وليس على تقرير من ــ إنها استندت في إثبات ركن الخطأ على تقري 7

بشأن  4132لسنة  42من القانون رقم  72المجلس الطبي الأعلى وفق ما يوجبه نص المادة 
 .المسئولية الطبية 

القانون المدني  ، وليس على   ــ أنها أسست قضاءها بما قضت به من تعويض على أحكام 8
ر بشأن لائحة التعويض عن الأضرار .و 4171/  782أحكام قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 

المادية والمعنوية الناتجة عن الأخطاء المهنية لممارسة المهن الطبية الواجب التطبيق ،  ولكل 
 .ذلك يكون الحكم معيبا ، بما يوجب نقضه 

وحيث إن الطعن  بجميع أسبابه في غير محله ، ذلك أن دوائر هذه المحكمة مجتمعة  قررت 
بشأن المسئولية  4132لسنة  42رقم   م  أن مفاد  نصوص القانون  7141/ 41/41بجلسة 

بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي ، أن  4114/  552الطبية ، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 
                        مين التي حلت محلها  تعد ملزمة قانونا ــ ومن بعدها ــ  شركة ليبيا للتأهذه  الهيئة  

المهنية الناشئة  عن  بتعويض كل من يتضرر ماديا ومعنويا نتيجة أي خطأ من الأخطاء 
بالنسبة للمشتركين المشمولين بالتغطية التأمينية  ممارسة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها 

                      أمينية الإلزامية ما داموا يمارسون تلك المهنة ، وأنهم  يظلون بهذه المثابة مشمولين بالتغطية الت
دون أن تستطيع هيئة التأمين الطبي ومن بعدها شركة ليبيا للتأمين أن تتخلص من التزامها 

والمشترك من تاريخ التغطية التأمينية تبدأ بين الهيئة   تجاههم بتغطية مسئوليتهم المدنية ، لأن
                           كما أن دوائرهــا مجتمعة  الطبية أو المهن المرتبطة بها ، مباشرة المهنة
م العدول عن المبادئ التي تقضي بإلزام المحكمة بعرض قضايا  7148/ 78/47قررت بجلسة 
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قيام المسئولية الطبية ، وإرساء مبدأ مفاده    المسئولية الطبية على المجلس الطبي  بشأن مدى
                           ي تراه مؤديا إلى ذلك ، وأن الأصل حرية حق المحكمة في اختيار طريق الإثبات الذ

ام الخروج عن هذا الأصل الع القاضي في استخلاص الدليل من المصدر الذي يراه ، ولا يجوز 
بالاستناد إليه دون غيره ، للإثبات يلزم القاضي  معيناً طريقاً  إلا بنص صريح في القانون يحدد

بشأن المسئولية  4132لسنة  42ادة السابعة والعشرون من القانون رقم وإن كانت الم ولأنه
الطبي ،  يتمثل في الاستعانة بالمجلس الطبية قد بينت طريقا لتقدير مدى قيام  المسئولية الطبية 

                         الاختصاص بذلك ينعقد حصريا للمجلس المذكور دون غيره ، كما  إلا أنها لم تنص على أن
أو نفيها على دليل آخر  محكمة في إثبات المسئولية الطبيةلم ترتب أي جزاء على اعتماد ال

المادة المذكورة إلى يخالف ما ينتهي إليه تقرير المجلس الطبي ، وما  يعزز ذلك هو إحالة عجز 
ي على إلزام القاض المرافعات والإجراءات الجنائية ، وهي حاسمة في عدم النص  أحكام قانون

كما جرى .  بأن يستعين بخبير معين أو أن يؤسس قضاءه على ما ينتهي إليه تقرير ذلك الخبير  
                         قد  نص ــ المشـار إليه ـــ ـ 4132لسنــة  42القــانون رقم قضاء هذه المحكمة على أن 

سئـولية الطبية على  كل خطـأ الم تترتب" على أن   في الفقرة الأولى من مادته الثالثة والعشرين
وأنه إذ خلا من أي نص يجيز  "  طبي يسبب ضررا للغير   مهني ناشي عن  ممـارسة نشـاط 

لتقدير التعـويض المترتب على المسئوليـة  لأية جهة  أن تضع حدودا  أو أسسا  أو ضوابطـا
الطبيــة ـــ على  خلاف مسلك المشرع  بشــأن  التعويض عن المسئـولية المدنيـة الناشئة عن 
حوادث المركبــات الآليــة ـــ الأمر الذي يتعين  معه  الرجوع ـــ بشـأن تقدير التعـويض 

 771قاعدة العامة المنصوص عليها في المادة إلى تطبيق الالمترتب على المسئولية الطبية ـــ 
من القانون المدني ، التي تقضي بأنه إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القــانون  
فالقاضي هو الذي يقدره ، ذلك أن القــانون سالف الذكر قد حدد الصلاحيـات الممنوحة للجنة 

لية الطبية  ،  فأوكل إليها في المـادة السـابعة والعشرين الشعبية العامة ـــ سابقا ـــ بشأن المسئو
إصدار القرارات المتعلـقة بتشكيل المجلس الطبـي ، وتنظيمه ، وكيفية مباشرته لاختصاصاته  ، 
ونص في مادته الثانية والثلاثين على أن تصدر اللجنة الشعبية العامة قرارا بتنظيم هيئة التأمين 

                          لاختصاصاتها وأوجه استثمارها لمواردها والفئات الملزمة الطبي وكيفية مباشرتها 
، ذلك من الأحكام المنظمة لها   راط التأمين وطريقة سدادها ، وغيلديها ، وقيمة أقس بالتأمين

إصدار أي قرار أو لائـحة الشعبيــة العــامة صلاحية   دون وجــود أي نص يخـول اللجنة
وكان  قضاء .  التعويض الناتج عن الأخطاء المهنية الناشئة عن ممارسة المهن الطبية  بتقديـر

تتضمن أي تنفيذا لقانون معين ، يجب ألا  هذه المحكمة جرى على أن القرارات التي تصدر 
إليها أو إعفـاء من تنفيذها ، كما يجب أن تكـون في حدود التفويـض   تعديل لأحكامه أو إضافة

ليـه في القـانون  ،  وينبني على ذلك أن المشرع عندمـا يفوض الجهـة التنفيذية في المنصوص ع
إصـدار قرار يتضمن قواعد تنظيميـة لقانون معين ، فإن ذلك يكون جائزا في هذه الحدود ، 
ولكن لا يجوز أن يتخذ هـذا التفويض سبيـلا لنقل  هذه الولاية  من الجهة التشريعية  إلى غيرها 

ـــ سالف الذكر ــــ لم يفـوض  4132/  42وحيث إن القانون .   هـات التنفيذية الأخرى من الج
رقم   ورد في قرارها اللجنة الشعبية العامة إلا  في إصدار القرارات التي سلف  بيانها  ، فإن ما

تجة من تحـديد مبـالغ معينـة للتـعويض عن الأضـرار المادية والمعنـوية النا 4111لسنــة  782
عن الأخطاء المهنيـة لممارسي المهن الطبيـة والطبيـة المرتبطة بها ، يعتبر تجاوزا لحدود هذا 

 .التفويض ، ولا يعتد به قانونا 
جميع هذا النظر بأن أورد   لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونــات الحكم المطعون فيه أنه ألتزم

ريق الطبي المعالج وحيث إن موضوع الدعوى هو خطأ طبي قام به الف ))تبريرا لقضائـه قوله 
                  الأولى وأخت المستأنفات الأخريات ، وهذا الخطأ ثابت بموجب  لبنت المستأنف

ولم يتم   73/47/7115جنح ومخالفات ترهونة بتاريخ   7112/ 812الحكم الجنائي رقم 
وبالتالي فإن الخطأ ثابت من خلال هذا الحكم بحق الفريق ،  81/4/7112استئنافه حتى تاريخ 

 7118/  7172وحسبما أثبته التقرير الطبي رقم ... ( ، )... الطبي المعالج للمتوفاة وهم 
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فإن المستأنف ضده   وبالتالي.. ، فإن أركان المسئولية الطبية ثابتة  8/2/7118المؤرخ في 
وقانون لأحكام القانون المدني  طبقاً... الناجمة عن وفاة  السادس ملزم بتغطية المسئولية المدنية

                     الآخر متحقق في شقه  الضرر هووحيث إن الخطأ ثابت وبالتالي فإن  المسئولية الطبية ،
، وبالتالي فإن ... من جراء وفاة   قد تعرضن للأسى وحزن المعنوي ، ذلك أن المستأنفات 

ل قضائه                            النحو المتقدم كافيا لحموكان ما ساقه على ... ((  بمبلغ    عويضاالمحكمة تقدر لهن ت
سائغ من معينه الثابت بالأوراق ، ويتماشى مع أحكام هذه في منطق سديد ، واستخلاص 

ه صوصه أو شابعن الفهم السوي لمقتضى ن  المحكمة ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد 
                       ينأى به عما رماه به الطاعن بصفته من عيوب  ، وحيث إنه متى ما  قصور ، الأمر الذي

 .تقدم ، فإن الطعن يكون غير قائم على أساس ، ويتعين معه رفضه 
 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه ، وإلزام الطاعن بصفته 
 .ف المصاري
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 أحـمد بـشـيـر بـن مـوسى       بـشـيـر سـعـد الـزيـانـي      مصطفى امحمد المحلس
 رئيس الدائرة     

 
 مسجل الدائرة                   المستشار                          المستشار       

 
 فـتـحـي عـبـد الـسلام سعـد    عبد الحميد علي الزيادي   أنـس صـالـح عـبـد الـقـادر

 
 
 
 
 
 


